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لا يمـكن تـصــور وجــود
أحـــــزاب حقــيقــيـــــة
وانـتخــابــات صــادقــة إلا في
مجـتــمع يعـيــش في ظـل حكـم
ديمقــراطي، وعلـى الـرغـم من
بــســـاطـــة فـــرز الانــظـمـــة
الـديمقـراطيـة عن غيرهـا ولكن
الانـظـمــة الـتــوتــالـيـتــاريــة
والـدكتـاتـوريـة تفـرض اشكـالًا
صــــوريـــــة لأضفـــــاء صفــــة
الـديمقـراطيـة، والديمـقراطـية
تـعني، وكمـا قـيل، حكم الـشعب
يقـيمه الـشعب لخـدمـة الـشعب،
والديمقـراطية وآلـياتها المـتمثلة
في الــتعــــدديــــة الحــــزبـيــــة
والانتخـابــات وحكم الــدستـور
ليست نظـاماً مثـالياً، لا تعترضه
الهفــوات والثغـرات لـكنهــا بكل
تــأكيـد تمـثل الخلاص مـن اكبر
مـأسـاة واجهـت البـشـريــة عبر
مسيرتـها الطويلـة إلا وهي تسلط

الحكام المستبدين.
الدستور

هـو الاسـاس الـذي يـرتكــز اليه
الحكـم الـــديمقـــراطـي، وهـــو
مجموعة القـواعد القانونية التي
تحـدد ممارسـة السلطـة والقيود
المفـروضـة عـليهـا، والاجـراءات
التي تتبعها السلـطة في ممارستها
لـلحكـم والعلاقــات فـيمـــا بين
الـسـلطـات الـثلاث التـشــريعيـة
والـتنـفيــذيــة والقـضـــائيــة،
والـدستور في أي بلد، هـو القانون
الاسمى والـذي يجب ان يخضع له
الجمـيع حكــامــاً ومحكـــومين،
وعــادة مــا يـصــاغ في وثـيقــة
مكتـوبــة تحتـوي علــى ضمـان
حقـوق الانسان واحترام الحريات
الاســاسيـة، ولعل الـسـؤال الـذي
يـبرز هنـا عـن كيـفيــة تعــديل

الــدستـور الـدائـم من اولـويـات الـديقــراطيـة
بين الافراد(، تكون عامة مجردة
يخـضع لها الجميع بـدون استثناء
ولأي سبب، وتطبيق هذا المبدأ في
الانـظمـة الـديمقـراطيـة يـولـد
الحـماس لـدى الجميـع بالالـتزام
بـالقـانــون واحترامه وتــرسيخ
قناعتهم بأنه لا مناص من حكم
القـانــون لسلــوكهم وعمـلهم من
اجل الـــــسلام والاســـتقــــــرار

والازدهار لمجتمعهم.
الخاتمة

إذاً لا يمـكــن تـــصـــــور دولـــــة
ديمقــراطيـة بــدون دستـور ولا
يمكـن تـصــور وجــود دسـتــور
حقيقـي بدون نظـام ديمقراطي
والدستور هـو الذي ينظم الحياة
الــديمقــراطيــة داخـل المجتـمع
ويحميها من الانتهاك أو المصادرة
ويعطيهـا قوة النفـاذ والتطبيق،
وإذا كـانت الـديمقـراطيـة تعني
حكم الـشعب فهـذا يكفي بـدون
تحقيق آليـاتها المتمـثلة في وجود
الاحـزاب المـختلفـة ومـؤسـسـات
المجتمع المدني ولكي تتم العملية
لا بد من شرعيـة وهذه تكمن في

الدستور.
واخيراً فـالـديمقـراطيـة في حـد
ذاتها لا تضمن شيئاً بل إنها توفر
فرصـة النجاح كما تـوفر مخاطر
الفشل، وكما قال الشاعر الروسي
المـولـد والفـائـز بجـائـزة نـوبل،
جـوزف بـوردسـكي )إن الــرجل
الحـر لا يلـوم الآخـريـن عنـدمـا
يفشل( وهـذا ينطبق علـى أفراد
المجتـمع الــديمقــراطي، الــذين
علـيهم في نهـايــة المطــاف تحمل
مسـؤوليـة مصـير المجتمع الـذي
اختـاروا بـأنفـسهـم العيـش فيه
وباختـصار إننا نحـصل على نوع

الحكم الذي نستحقه.

القــول إن الـتربـيــة والـتعلـيـم
يمكنـان الحريـة من الازدهار مع

الوقت(.
ثقافة حكم القانون

إن حق المسـاواة امـام القـانـون أو
حق الحصـول من القـانون عـلى
حماية متساوية كما يشار اليه في
غـالب الاحـيان، هـو حق اسـاسي
يـتـــوفـــر في أي مجـتـمع عـــادل
ديمقراطي. وسواء كان المرء غنياً
أو فقيراً، أو ينتمي لغـالبية أثنية
أو اقلية ديـنية، أو حليفاً سياسياً
للحكومة أو معـارضاً لها والجميع
لهـم حق الـتـمـتع بــالحـمــايــة
المتسوية أمام القانون دون تمييز
لأي سـبب كان. ويثـبت هذا الحق
في دساتـير الدول، ويقـول الخبير
الدسـتوري جون فـرانك )ينبغي
علــى الــدولـــة، مهـمــا كــانـت
الظروف، ألا تفرض أي مزيد من
اخـتلال المـســاواة،؟ بـل يجب أن
يكـون لـزامــاً عليهـا أن تتعـامل
بشكل منصف ومتساو مع جميع

مواطنيها(.
ليس هـناك مـن هو غـير خاضع
لسلـطة القـانون الـذي هو اسـاساً
من صـنع النــاس، وليـس شـيئـاً
مفــروضــاً عـليـهم، ومــواطنــو
الدولـة الديمقـراطيـة يطـيعون
القانـون لأنهم يدركـون أنهم إنما
يــطيعــون أنفـسهـم، مع أن ذلك
يتم بـطريقـة غير مبـاشرة، لأن
القــانـــون من صـنعـهم ، وهــذه
الطـاعة تكـون في صالح القـانون

والديمقراطية على حد سواء.
وقواعد القانون، مهما كان نوعها
دستـورية أو من قـواعد القـانون
العـام )الــذي تكــون الحكـومـة
طرفافيه( أو من قـواعد القانون
الخـاصـة )الـذي ينـظم العلاقـة

نظـرتهم للأمـور، إنمـا يتحلـون
ايـضــــاً بفهـم عـمـيق لمـبـــادئ
وممارسات الديمقراطية. ويقول
استـاذ جــامعـة فـانــدربلـيت،
تــشـيــسـترفـين، في كلـمـته إلى
العـــاملـين في قـطــاع الـتربـيــة
والتعليـم في نيكاراغوا )قـد يولد
الـناس ولـديهـم توق إلى الحـرية
الـشخـصيــة، إلا أنهم لا يـولـدون
ولـديـهم معـرفـة بــالترتـيبـات
الاجتمـاعيـة والـسيـاسيـة التي
تجعل الـتمـتع بـالحـريـة امـراً
ممكـناً ولأولادهم بعـدهم، فمثل
هـذه الاشيـاء يـنبغي اكـتسـابهـا،
ينـبغـي تعلـمهــا(. ووفقــاً لهــذا
المفهوم تعني العملـية التربوية في
النـظــام الــديمقــراطي تجــاوز
عمـليـة الـتلقـين الفكــري التي
تتبعها الانظـمة الاستبدادية من
خلال الـتعلـيم، وانـشـاء نـظـام
تعلـيمي محـايـد وحيـث لا يمكن
الـتخلـص نهـــائيــاً مـن اشكــال
التلقين لـكن يمكن معـالجة ذلك
مــن خلال اشـــاعـــة الـتـفكـير
العـقلانـي والــبحـث الـعلـمـي
والـتربية على قبول الرأي الآخر،
ويــضــيف فـين )إن الـتربـيــــة
والتعلـيم يلعـبان دوراً فـريداً في
المجـتمعـات الـديمقــراطيـة، وفي
حـين إن الـنـظـم الـتربــويــة في
انـظمـة اخـرى هي مجـرد أدوات
لهــذه الانــظمــة، فـــان النـظــام
التربوي في الانظمة الديمقراطية
هـو خـادم الـشعب أولـئك النـاس
الــذين تعـتمـد - إلى حـد كـبير -
قـدراتهم على اقامـة ذلك النظام
والمحافـظة علـيه وتحسيـنه على
فعــاليــة الترتـيبــات التربـويـة
والتعليميـة التي يطبقـونها. وفي
النـظــام الــديمقـــراطي، يمـكن

فـيه، ونــوعـيـــة العـمل الــذي
سيمارسونه، ومكان عيشهم، وما
إذا كـانــوا سينـضمـون إلى حـزب
سيـاسي، ومـاهيـة ونـوعيـة مـا
يقـــرأون ومـــا إلى ذلـك، فهـــذه
بالنـسبة اليهم قـرارات شخصية

وليست سياسية.(
وكـــذلك فـــان الادب والفـن - أي
وسـائل التعـبير الفني عن ثقـافة
مجـتمع مـا - أمـور تـوجـد ايضـاً
بشكل منفصل مستقل عن عمل

الحكومة.
ويمكن للمجتمع الـديمقراطي أن
يـسـانـد أو يـشجـع الفنــانين أو
الكتـاب والمؤلفـين إلا أنه لا يحدد
المعـايـير ولا يحكـم علـى قـيمـة
الاعمـال والنشـاطات الفـنية، ولا
يمارس رقابة على التعبير الفني،
فالفـنانون لـيسوا مـوظفين لدى
الدولـة أو اشخاصاً يقـومون على
خدمتها، والاسهـام الرئيس الذي
يقـــدمه مجـتــمع ديمقـــراطـي
للفنـون هو توفير الحـرية لها كي
تبدع وتختبر وتجرب وتستكشف

عالم فكر الانسان وروحه.
الديمقراطية والتربية والتعليم

التربيـة والتعليم هـما عنـصران
حيويـان لأي مجتمع، وكمـا كتب
تـومــاس جيفـرسـون )إذا كـان
شعـب يتــوقع أن يكـون جــاهلًا
وحـراً في نفـس الـوقت، في دولـة
متحضرة فـانه إنما يتـوقع شيئاً
لم يـوجد ابـداً ولن يوجـد ابداً(.
وعلــــى نقـيــض المجـتــمعـــات
الاستبدادية، التي تسعى إلى غرس
تـوجيهات الاذعـان والخنوع لدى
مـواطنيهـا فان هـدف التربـية في
نـظــام ديمقـــراطي هــو ايجــاد
مـواطنين مـستقلـين، يتمـيزون
بنـزعـة المـسـائلــة والتحـليل في

دساتير العـالم، لكن الاغلب يميل
إلى الـطــريقــة الاسهل، الحــالــة
الثـانية، غير مـوجودة دستـورياً
في حـــــدود اطلاعـي، لـكــنهــــا
مـوجودة في اراء بعـض المفكرين،
وكـلتــا الحــالـتين والانـتقــادات
الـشـكليــة والبـسـيطـة الاخـرى
يمكن منـاقشتهـا من قبل ممثلي
الــشعب وتــرسيخ ايــة قنـاعـة

بصددهما.
ثقافة الديمقراطية

كـيـف يمكـن أن نــطـبـق حكـم
الـدستـور بـشكل سلـيم وفق مـا
يتضـمنه من حـقوق وواجـبات،
ودساتير الانـظمة الـدكتاتـورية
تـنص علـى المعـاني ذاتهــا لكنهـا
تعمل عكسهـا تماماً، يتطلب ذلك
ثقافة الناس، حكاماً ومحكومين،
بـالـديمقــراطيـة. تقـول دايـان
رافـيتـش: إن الـثقـافـة، في هـذا
الاطـــــار، لا تعــني الفـن والادب
والمــوسيقـا بـل )تعني الـسلـوك
والتصرف والممـارسات والاعراف
التي تظهر فيها قدرة الناس على
حكم انفسهم، وأضافت تقول، إن
النظـام التوتـاليتاري إنمـا يشجع
ثقـافـة قــائمــة علـى الاذعـان
والخـنــوع ويــسعــى مـثـل ذلك
الـنظــام إلى تنـشئـة مـواطـنين
طيعين يـسهل انقيـادهم وعلـى
نقـيـــض ذلك، فــــان ثقـــافـــة
المـواطنيـة في مجتمع ديمـقراطي
تتـشكل بـفعل النـشـاطـات التي
يختار الافـراد والجماعات في ذلك
المجـتـمع القـيــام بهــا بحــريــة
فالمـواطن في مجتمع حـر يعملون
لتـحقيق مـبتغـاهم ويمـارسـون
حقـوقهم ويتحـملون مـسؤولـية
حياتهم. إنهم يقـررون بانفسهم
أمـوراً مثل المكان الـذي سيعملون

الاصل أو العــرق أو الاثـنـيــة أو
الـقومية او المـذهب، وكذلك نص
على، )العـراقيون كافة متساوون
في حقـوقهم بصـرف النظـر عن
الجنـس أو الــرأي او المعـتقــد أو
القـوميـة او الـدين أو المـذهب أو
الأصل، وهم سواء أمـام القانون(.
ويمنع الـتمـييـز ضـد المــواطن
العــراقي علـى اسـاس جنـسه او
قوميـته أو ديانته أو اصله. ولهم
الحق بالأمن الـشخصي وبـالحياة
والحـريـة، ولا يجـوز حـرمـان أي
احـد مـن حيــاته أو حــريته إلا
وفقـاً لإجـراءات قـانــونيـة. إن
الجـميع سـواسيـة أمــام القضـاء،
وهكذا استـمر القانـون الانتقالي
يعـدد حريـات الانسـان وحقوقه
وضمــانـــات ذلك وصـلاحيــات
السلـطات والعلاقـة فيمـا بيـنها،
وايـضــاً تعـرض هــذا القـانـون
لإنتقـادات وليسـت هذه ظـاهرة
سلـبيـة بل تكـمن ايجـابـيتهـا في
اتجاهـين، الاول، تسـليط الـضوء
علـى نقــاط الضـعف التي يمـكن
تجــاوزهــا في مــرحلــة كتــابــة
الــدستـور الــدائمـي، والثــاني،
يتـمثـل في خلق شعـور بجـديـة
القـانون الانـتقالي بـوصفه ليس
نتاجـاً لنظام دكـتاتوري حيث لا
يمكـن انتقـاد دســاتير وقــوانين
وتصرفات الانظمة الدكتاتورية،
وعمــومــاً يمكـن تلـخيــص أهم
الانـتقـــادات الـتي وردت علـــى
القانـون الانتقالي، وبغض النظر
عـن الــــذي مع او ضــــد هــــذه
الانتقادات، هي طـريقة التعديل
الصعبـة للقانون وضمانة حقوق
الاقلـيات دسـتوريـاً فيمـا يتعلق
بالاستفتاء الدستوري، وإذا كانت
الحـالـة الاولى مـوجـودة في بعض

الــدستــور لمقتـضيـات الـتطـور
ومصلحـة الشعوب والجـواب على
ذلك اسـتقــر العـمل في تعــديل
الــدســـاتير بــاتجـــاهين، الاول،
يـتــطلـب إجـــراءات صعـبـــة في
التعديل تـتمثل في اتخاذ الـعديد
من الخطـوات وحصـول اغلبـية
كبيرة وتـأييـد شعـبي كبير، لـذا
فـإن هذا النوع من الدساتير نادراً
مـا يتم تعديله أو تغييره ولا يتم
ذلك إلا في حـال وجـود اسبـاب في
غـاية الاهميـة وكما هـو الحال في
الـولايات المتحـدة الامريكيـة، أما
الاتجـاه الثاني، وكمـا هو الحال في
العــديــد مـن دول العــالم، فهــو
الطريق الاسهل حيث يمكن تبني
أي تعــديل للـــدستــور بمجــرد
موافقـة المجلس التـشريـعي على
ذلـك التعـديل واقـراره مـن قبل
النــاخبـين في الانتخـابــات التي

تليه.
قانون إدارة الدول العراقية

للمرحلة الانتقالية
وهو بمثابة دستور مؤقت للبلاد
لفترة انتقـالية يتم خلالها كتابة
دستور دائم، والقـانون الانتقالي
نـص علــى الكـثير مـن المبــادئ
الـساميـة التي خلت منهـا دساتير
المنطقـة وخارجهـا، مثل، نـظام
الحكــم في العــــراق جمهـــوري،
اتحـادي )فيـدرالي(، ديمقـراطي،
تعددي، ويجـري تقاسم السلطات
فيه بـين الحكـومـة الاتحـاديـة
والحـكــــومــــات الاقلـيـمـيــــة
والمحـافظات والـبلديات والادارات
المحلية. ويقـوم النظـام الاتحادي
على اسـاس الحقائـق الجغرافـية
والـتـــاريخـيــــة والفــصل بـين
الـسلـطــات وليـس علـى اسـاس

بغداد/المدى
هـنـــاك صلـــة وثـيقـــة بـين
التعددية الحزبيـة والانتخابات حيث
لا يمكـن تصـور وجـود احـزاب بـدون
آلـية تحكم تداول السلطـة سلمياً فيما
بـينها وهذه الآليـة هي الانتخاب، فعن
طـريق صنـاديق الاقتراع يـتم تبـادل
الادوار في السلطة بعيداً عن الاضطهاد
الـسيـاسـي والانقلابـات العـسكـريـة

والمقابر الجماعية..
الأحزاب السياسية

تمثل الاحـزاب السيـاسية جـزءاً مهماً
من الديمقراطية حيث لا يمكن تصور
قـيـــام ديمقـــراطـي بـــدون أحـــزاب
سيـاسيـة حـيث يعـتبر الحـزب قنـاة
للرأي السيـاسي ويعمل على ايجاد قوة
سيـاسيـة قادرة علـى صنع الحكـومة
عـن طريق تعبئـة الناخبين وتـسمية
المـــــرشحـين وتـنــظـيـم الحــملات
الانتخابيـة لانتخاب اعضـاء الحكومة
وصياغة بـرامج سياسية للحكومة إذا
كــانت تمـثل الاغلـبيــة، كمـا تــوجه
الانتقاد وتطرح السياسات إذا كانت في
المعـارضـة، وعـبر التجـارب المـريـرة
للبـشـريـة مع الاحـزاب الـسيــاسيـة
انحسـر العـامل الايـديـولـوجي، الـذي
ذبح في ظل تبريـراته الـديمقـراطيـة
الملايـين من البشر، لصالح شعار الرفاه
الاقـتصـادي وتحـسين أداء الخـدمـات
وتقـليل نــسبـة الـبطـالـة وتحــسين
الـرعـايــة الطـبيـة الــذي تتعهـد به
الاحــزاب خلال فترة الـتهيـؤ لخـوض

الانتخابات.
الانتخاب

إن القدرة علـى اجراء انتخـابات حرة
نـــزيهـيــة هـي الـتي تـضفـي صفــة
الـديمقــراطيـة علــى نظـام الحـكم،
ويلاحظ هـنا المشاركة الاوسع لاعضاء
الاحــزاب بـــالمقــارنـــة مع حمــاس
المـستـقلين وتتـوفر نـسبـة ذلك عـلى
مـدى نـشـاط الاحـزاب المـشـاركـة في
الانتخـابـات وخلاصـة القــول يعني
الانتخـاب ادلاء النـاخبـين بأصـواتهم
لمــرشح مـا مـن أجل الفـوز بــاشغـال

مقاعد الحكومة.
قانون الانتخابات الصادر بموجب

الامر )96(
مـن خلال القراءة الاولية لهذا القانون
تبـدو فيه مسـألة مهـمة وهي اعـتماد
نظام التمثيـل النسبي وكما منصوص
علـيه في القــسـم )3( مـن القــانــون
المـذكـور ويمـكن بيـان مـزايـا وعيـوب
نظــام التـمثـيل النــسبي في الفقـرات

التالية:
مقدمة

فكـرة نظام التمثيل الـنسبي موجودة
تـاريخياً عند ارسـطو وعدد من رجال
الثورة الفرنـسية بل يكاد يجمع عليها
الكتـاب اللـيبرالـيين الـذين يـرون أن
المجلـس الـنيــابي هــو نتـاج اصـوات
الهيئـة الانتخـابيـة، بصـورة دقيـقة،
حيث يمثل كـافة الاتجاهات والتيارات
العقائـدية والـسياسـية والاجتمـاعية

والاقتصادية داخل المجتمع.
واول ظهور لهذا النظام كان في النصف
الـثاني مـن القرن التـاسع عشـر حيث
تبـنت الـدانـيمـارك في دستـورهـــــــا
لعام 1855م، هـذا النظـام في انتخـابات
المجلـس الاعلـى، وبعـد عــدة سنـوات

التمثيل النسبي في قانون الانتخاب
بـطــريقــة التـمثـيل النــسبي الـذي
اعـتمــده، إلا وهــو نـظـــام التـمثـيل
النـسـبي التقــريبي وذلـك من خلال
نـص الفقرة )4( مـن القسـم )3( على،
تعتمـد الصيغـة المستخـدمة لـتوزيع
المقــاعــد في المجلـس الــوطـني علــى
أعضـائه علـى حسـاب اولي يسـتخدم
الحـصص البـسيطـة وعلـى حسـابات
أخـرى تالـية تـستخـدم اكبر المـتبقي،
وهذا يـعني اعتمـاد البـاقي الاكبر من
الاصوات في اشغـال المقاعـد المتبقـية،
ويكـون الحـد هـو الحـد الـطـبيـعي،
ويـقصد به العـدد الانتخابـي المطلوب
لاشغــال المقعــد في المجلـس الــوطني،
ويحسب بقيـمة اجمالي عدد الاصوات
السليمة والصالحة على )275(، اما عن
كيـفيــة اشغــال المقــاعـــد من قـبل
مــرشحي القــائمـة الفـائـزة، فـأخـذ
القانون، بطريقة القائمة المغلقة التي
يتـم اختيـار المـرشحـين منهـا حـسب

تسلسلهم في القائمة.
ويمكن الآن للـقارئ العـزيز، الـرجوع
إلى مـا بـينـاه، بـشـأن هـذا النـوع من
الانتـخاب، مـن مزايـا وعيـوب تجنـباً
للتكـرار، ومن الجدير بـالملاحظة هنا
بـقدر مـا يلائم هـذا النظـام انتـخاب
اعضاء لمهمة عراقية وطنية كبرى، إلا
وهي الـدستـور، فـان هـذا النـوع من
الانتخـاب سيـؤمن مـشاركـة الجميع،
تقـــريـبــــاً، بمخــتلف الاتجـــاهـــات
والتـنوعـات التي يـتصف بهـا المجتمع
العـراقي، فيجـب مراعـاة عدم اتـساع
العيـوب المـذكـورة في هــذا النـظـام،

وتقليصها إلى أدنى حد.
قانون الاحزاب والهيئات السياسية

حـيث جاء هـذا القانـون منسـجماً مع
مبــادئ الانتخـاب بـنظـام الـتمـثيل
النسبي عندما اشترط عدداًَ  قليلًا من
التـوقيعـات لإضفـاء صفـة الـرسميـة
علـى الحزب أو الهيئة السياسية والذي
يترتـب عليه المـشـاركــة في الانتخـاب
والترشيح الذي يمكن أن يصل بالحزب
إلى سدة الحكـم، والعدد الـذي اشترطه
القانـون المذكور )500( نـاخب مؤهل،
كمـا جــاء في القــسم )2( فـق )2( من
القـانون، وبالمقارنـة مع تجارب عالمية
فـان هـذا العـدد ضـئيل، فعلــى سبيل
المثال في اندنوسيا، وهي حديثة العهد
بالديمقراطية اشترط قانون الاحزاب
لكي يـتم تــسجيل الحــزب رسميـاً أن
يكـون له تمثـيل في )9( مقاطـعات من
اصل )27( مقــاطعــة، وهـي مجمــوع
مقـاطعات انـدونيسـيا، وأن يـكون له
تمـثـيل في اكـثــر مـن نـصف احـيــاء
المقـاطعـة، وأن يجـمع مليـون تــوقيع
وهـذه لها علاقـة بعدد السـكان، حيث
سكـان انـدونيـسيـا اكثــر من سكـان
العراق بـ )5( اضعـاف على مـا اعتقد،
إذ جاء هـذا القانـون بنفس تـوجهات
نـظام الـتمثيل الـنسبي الـذي يفترض
وجود تمثيل للاتجاهات المختلفة ذات
الاقـليـــة في التـصـــويت. وإذا كـــانت
الحكمة واضحـة في اختيار هـذا النوع
من الانتخابـات ويمكن اختيـار غيرها
في انتـخابـات قادمـة لكن في مـوضوع
الاحـزاب التي ستحـصل على تـسجيل
رسمي يكون من التعسف لاحقاً صدور
قــانــون يلغـي الحق الـــذي اكتـسـبه

الحزب بموجب هذا القانون.

ستحصل على مقعدين لكن ماذا بشان
المتبقي من الاصـوات والبالغ )10.000(
صــوت، فـفي هـــذا النـظــام لا تهـمل
وتجـمع مع اصــوات متـبقيــة لنفـس
الحـزب في منــاطق انتخـابيـة اخـرى
وستـمنح علـى مقـدارهـا مقـاعـد في
البرلمـان وهكذا علـى المستـوى الوطني
بـأجمعه. ويؤخذ على هـذه الطريقة،
انتقادات، أهمها المرشحين اساس جمع
الاصوات المتـبقية هم لا يمـثلون أحداً
او منطقـة معيـنة، وغـالبـاً ما يـكون
هــؤلاء من اعـضــاء الحــزب المـهيـمن
وبــالـتــالـي يـــؤدي إلى تكــرارهـم في

البرلمان.
نظام التمثيل النسبي التقريبي

ولتلافي عيوب نـظام التمـثيل النسبي
الكامل، المـذكورة اعـلاه، تم اللجوء إلى
هـذا الـنظـام في بعـض البلـدان، حيث
يتم تحديـد المقاعـد وعدد الـناخبين
وناتج قسمة عدد الناخبين على عدد
المقــاعــد الـنيـــابيـــة ينـتج العــدد
الانتخــابي المـطلــوب للفــوز بمقعـد
ومضـاعفـاته، وبـالتـأكيــد يمكن ان
يحصل أي حـزب علـى اصـوات للفـوز
بمقـاعد معينـة مع باقي، وهـنا يحدد
قـانـون الانتخـاب الـذي يـعتمـد هـذه
الطـريقة اعـطاء المقـاعد المتـبقية إلى
صــاحـب البــاقـي الاعلــى وبـصــورة
تنازلـية، لكـن ايضاً يـؤخذ علـى هذه
الطـريقـة محـابـاة الاحـزاب الـصغيرة
عـلى حسـاب الاحزاب الكـبيرة وكذلك
تـؤدي إلى نتيجـة غير عـادلـة في بقـاء
عدد من المقاعـد النيابيـة معلقة. لذا
تم الاخـذ بطـريقة أخـرى، وبدلًا من
البـاقي الاقوى، تعـتمد العـدل الاقوى،
وبأسالـيب مختلفة مـنها، قسـمة عدد
الاصوات التي حصل عليها الحزب على
عدد المقـاعد واعتـماد نتـيجة ذلك في

منح المقاعد الاخرى.
توزيع المقاعد بين مرشحي القائمة

تتقـدم الاحـزاب، عـادة، في مثل هـذا
النـــوع من الانـتخــابــات بقـــائمــة
مـرشحيهـا ويكـون عـددهـم مسـاويـاً
لعـدد المقـاعـد النيـابيـة، لكن غـالبـاً
النتائج تكـون لعدد من المقاعد فكيف
يتم تـوزيعهـا بين اعـضاء الـقائـمة؟،
ولأجل تـوضـيح ذلك، يجـب التفـريق
بين حـالة القـوائم المفتوحـة والمغلقة
الـتي تعتمـد في الممـارسة الانـتخابـية،
حيث يعـطي نظام القـائمة المفـتوحة
للناخب اختيـار مرشحيه من القائمة
وادخـالهم في بطاقته الانتـخابية ومن
هنـا يمكن تحديـد الفائـزين باغلـبية
الاصـوات، اما نظام القائمة المغلقة فلا
يعـطي هــذا الحـق ويجب أن يـصــوت
للقــائمـة بـصـورة عـامـة، وإلا عـد
القـانـون انتخـابه بـاطلًا وهنـا يمكن
تحديد الفائزين بالمقاعد بطريقتين،
الاولى، حسب تـسلسـل القائمـة بمعنى
إذا فازت الـقائمة بمقعدين فيكونا من
نـصيب تـسلـسل )1( و)2( في القـائمـة
والـطــريقــة الثــانيــة، تعــطي الحق
لـلنـــاخب بــوضع علامــة مــرشحه
المفـضل من القـائمـة وبالـتالـي يمكن
تحـديــد الفـائــزين وتــسمـى هـذه

الطريقة التصويت التفضيلي.
عودة إلى قانون الانتخابات

والآن بعــد الـبـيــانــات اعـلاه يمكـن
معـرفـة أي نـوع مـن نظـام الانتخـاب

استطـاعــــــــت الاوساط الكاثـوليكية
في بلجـيكــا، وللـتخلـص مـن تهـديـد
الحـــزب الاشـتراكـي وانقـــاذ الحـــزب
الليبرالـي، من اعتـماد هـذا النـظام في
الانتـخابـات من خـلال صدور قـانون
الانـتخــابــات في 30/ 11/ 1899. وبعــد
انتهـاء الحـرب العــالميـة الاولى كــانت
تـوجهات الـدول الغربيـة نحو اعـتماد
هــذا النـوع مـن الانتخـابـات، وان لم
يحقق الـنجاح في فـرنسـا بالـرغم من
الحمـاس الموجـود لتبـنيه إلا أنه نجح
في بـلدان أخـرى مثل المـانيـا، هولـندا
تشيكـوسلوفـاكيا، ايـطاليـا، سويـسرا

وغيرها.
فكرة نظام التمثيل النسبي

السبب في تبـني هذا النظـام والدعوى
اليـه هي افـســاح المجــال لاتجــاهــات
الاقلية غير السائدة في المجتمع لاشغال
المقاعد البرلمانية ولم يأت هذا التوجه
اعـتبـاطـاً، بل جـاء علـى اعـتبـار أن
الانتخـابات بـطريقـة الاغلبيـة تهمل
الاصــوات الاقل مهمـا كـانـت نسـبتهـا
بالمقـارنة مع اصـوات الاغلبيـة، سواء
كـــان ذلك علــى المــستــوى المحـلي أو
الـوطـني، ومع افتراض فــوز للأقليـة،
والمقصود بالأقليـة هنا أقلية الاصوات
لأي حـزب أو مجمـوعـة بغض الـنظـر
عـن مفهــوم الاقلـيــة الــديـنـيــة أو
القوميـة، في مناطق انـتخابيـة أخرى
علـى الاغـلبيـة، كل هـذا سـيخلص إلى
نتيجـة مفادهـا إن المجلس الـبرلماني لا
يمثل حقـيقة النـاخبين. لهـذا السبب
جـاءت الدعـوى إلى تبني هـذا النـظام
لـكي يضـمن التـوزيع الـعادل، أو اكـثر
عدالـة للمقاعـد البرلمانيـة على اساس
الاصــوات الحـقيـقيــة لـلنــاخـبين أو
بعـبـــارة أخـــرى تـــأخـــذ الاحـــزاب
السياسيـة مقاعدهـا في البرلمان بحسب

نسبة ناخبيها.
طرق الانتخاب بالتمثيل النسبي

يفترض أن تتم ممارسة هذا النوع من
الانتـخاب بـالتصـويت عـلى الـقائـمة
حـيث يــوجب وجـود عـدة مقـاعـد
نيــابيـة يـتنـافـس عـليهـا مـرشحـو
القائمة بنسبة الاصوات التي يحصلون
عـليهــا، حيـث لا يمكـن تصــور قيـام
الانتـخاب الفردي لمقعـد منفرد حيث
لا يمكن تجـزئة المقعـد الواحـد حسب

النسبة التي يحصل عليها المرشحون.
وإذا بدا هذا الـنظام بسيطـاً ومنطقياً
فـأنه لا يخلـوا من صعـوبـات ويـوجـد
نوعـان من الانتخـاب بنظـام التمثيل
النـسبي همـا، نظـام التـمثيل الـنسبي
الكــامل ونـظــام الـتمـثيـل النــسبي

التقريبي.
نظام التمثيل النسبي الكامل

ويـتم بموجـب هذه الطـريقة حـساب
الاصوات الـصالحـة للانتخـاب والعدد
التقـريبي لاعضـاء المجلـس  البرلمـاني
وعلـــى ضـــوء ذلك يحـــدد قـــانـــون
الانتخـاب، العـدد الانتخـابي المـوحـد
والمـطلـوب لفـوز مـرشح القــائمـة في
اشغـال المقعد الـبرلماني، ويمـكن ضرب
مثـال ريـاضـي للتــوضيح، إذا حـدد
القـانون الـعدد الانتـخابي بـ )40.000(
صـوت وحـصلت القــائمـة علـى هـذا
العـدد أو اكثـر فـانهـا تفـوز بمقعـد او
مـضــاعفــاته لـكن مــاذا إذا حـصـلت
القـائمـة علـى )90.000( صـوت فـانهـا

المحامي / حميد طـارش الساعدي

كاظم الحسن
الدولة بالمفهوم الحديث كيان سياسي عقلاني -
قـانـوني حـسب مفهـوم مـاكـس فيبر عـالم الاجتمـاع
الألمانـي، أي ان الدولـة لها محـددات ارضيـة ومقـيدات
سـياسـية ان جـاز التعبـير والا تحولـت إلى كائـن خرافي
التـدمير أو مـا يـسمــى )الليفـيثـان الهـويـتري( بفعل
القـدرات التقنـية الهـائلـة التي تـوفرت لهـا في العـصر
الحـديث، ولهــذا نشـأت مع الـدولــة، الصحـافـة الحـرة
والأحزاب الـسيـاسيـة والمجتمع المـدني وظهـر مفـهوم

تداول السلطة.
بعـدمـا كـان الحـاكـم ينـظـر إلى مخـالـفيه في الـرأي
والاعـتقاد عـلى انهـم اعداء، وكـان اصطبـاغ السلـطة،
بـالقدسيـة جعل من الحاكم والـوطن والأرض والماضي
شيئـاً واحـداً اقــرب إلى المطلق مـنه إلى النـسبي، وهـذا
المنـطق اللاهـوتـي جعل من افـراد المجـتمع رعـايـا لا
مواطنين، وتهم مـثل الزندقة، الخيانة،العمالة جاهزة
لكل من يعـارض الحاكم الذي يتمتع بـسلطات مطلقة،
والمشكلـة تكمـن كما حـددها سقـراط منذ عهـد بعيد
وهي: )إن الولاء لا يكـون لشخص وإلا فماذا لو غاب هذا
الـــذي اعلـنـت له اخـلاصك؟ اتـصـبح بغـير اخلاص
لأحد؟! إن الـولاء الصحيح يا أصدقائي لا يكون لشخص
بقـدر ما يـكون لـقضيـة معينـة أو لفكـرة او لعقـيدة
دينية أو غير ذلك مما يحيا من اجله الانسان ويشعر أن

لا حياة له بغيره..(.
والدولة تـطور عظيم في حـياة البشـر وانتقال مهم في
مسيرة الانـسانـية مـن الولاءات الاولـية القـائمـة على
القرابـة والدم والنـسب إلى مفهوم جـديد هو المـواطنة
وهنا اصبحت محددات المجتمع هي المواطنة التي تتيح
للإنسـان المشـاركـة في الـسلطـة الـسيـاسيـة والمـراقبـة
والمساءلـة عبر ممثليه في البرلمـان أو من خلال الاحزاب
السيـاسيـة والجمعيـات أو النقـابات وهـذا التطـور من
المفهـوم اللاهـوتي إلى الـشعبي للـسلطـة قـد قنـن من

السلطات الواسعة للحاكم.
ونشأ عن ذلك مؤسسات تدير العملية السياسية بشكل
طبيعـي حتى بعد غياب الحاكم.وهذا الأمر معروف في
النظـم الديمقراطيـة والليبرالية امـا النظم الشـمولية
الـتي تتـسبـب في انهيـار الـدول كمـا حـدث في النـظم
الـشيـوعيـة في اوروبـا الشـرقيـة والاتحـاد السـوفيتي
والعـراق يعود إلى الحكم المركزي لهذه الدول والأقتصاد

الموجه الذي ينـشأ عنه نظام دكتـاتوري بغيض يحتكر
كل الـسلطات والمسـؤوليات مما ينـتج عنه شلل في كافة
مـرافق الدولة وتـتولد عنه الـسلبية ولأتكـالية وغياب

المبادرة والابتكار والخلق.
وتتمـظهر عن النظام الـشمولي اشكال قمـعية مستبدة
ابوية او بطريكية التفكير والسلوك في المنزل والمدرسة
والجـامعة وتتخلل مفـاصله عقلية مـتسلطة عـصابية

محكومة بترسبات وعقد الدونية.
واذا بحثـنا في التركيب الـنفسي والاجتمـاعي للقيادة في
النظـام الشمـولي، نرى ثمـة نقاطـاً مشتركـة تتمثل في
طفولة معذبـة وفشل في الحياة الاسريـة والاجتماعية
وهشـاشة في الـضمير الاجتمـاعي، وعيش في الـسراديب
والأمـاكن المظلـمة والمغلقـة ولهذا الـسبب حيـنما تـسأل
هذا النـوع العصابي من الساسة عن اسرته او عن والده
يهـرب إلى المـاضي والتـاريخ، ويحيـط حيـاته الخـاصـة
بـالسـرية ويـنفي عنـه الطبـائع البـشريـة ومظـاهر

السلوك الانساني.
إن الدكتـاتور متـعالٍ عن الخـلق، فلقد اعـدته العنـاية
الالهية لكي يقود الناس، وإن البشر قد وجدوا من اجل
عبودية الزعـيم وإن هذا جزء من غريـزة الإنسان كما
يعتـقد كـار ليـل، وكان هـذا طريـق الدم والمـوت الذي
جعل الفـرد الزائل فـوق البشـر والتـاريخ.انه يـرفض
الكلام عن المرض والضعف البشري والشيخوخة والموت
والخطأ والهـزيمة، إذ يحـيلها إلى نصـر وهمي يحتفل به
اكـثر مـن المنتصـر الحقيقي.إن الـوهم يجعله مـتحفزاً
للعـدوان ضد كل من يحاول أن يواجهه بالحقيقة، وهي

اصله الوضيع.
وتنشأ عن وضاعته ودونيته حالة من قتل الناس على
اسـاس حـاسـة الـشم، وهــو قتل علـى اسـاس النـوايـا
والضمائـر وما في الصـدور، أي أن الناس متـهمين حتى
تـثـبـت بـــراءتهـم لـيــس علـــى افعـــالهــم بل علـــى
نوايـاهم.وهنـا تنشـأ عنـده شبكـة مخاوف في دخـيلة
نـفسه تقـتل احلامه وامنه الـداخلي وتجعله عـرضة
للهـواجـس والـوســواس فتحـيل حيـاته الخـاصـة إلى
جحيـم، لأن سلطـة الدكـتاتـور تمتـد إلى جسـد وعقل
وافكــار واحلام الانسـان.إن الانسـان مشـروع )القـائـد
الضـرورة( في التضـحيات حتـى لو القـائد لم يـصمد في
الحـرب يـومين، فـمن الـدعـوات إلى الحــروب من اجل
الفـــــوز بـعلــيـــين إلى حفـــــرة اسـفل ســــــافلــين.

بغداد/المدى
العرف والقضاء الدولي

ان العرف والقضاء الدولي من اهم
مصـادر القـانـون الــدولي العـام،
فغالبية قواعد القانون الدولي قد
استـقرت بـواسطـة العـرف، إلا أنه
قانـون عادة وعـرف ولا يحوي إلا
القلـيل من القوانين ذات الـطبيعة
التـشــريعيــة، بعكـس القـانـون
الـداخلي الـذي قلمـا يعتـمد عـلى
العـرف والعـادة كـمصــدر لنـشـأة
قـواعده. وقد نصت المـادة السابعة
من اتفـاقيـة لاهــــــــاي المعقـودة
عام 1907 بخصـوص انشاء الـغنائم
الـدوليـة والمــادة )38( من دستـور
محكمـة العـدل الـدوليـة الـدائمـة
عـلى مبـدأ اعتبـار العرف مـصدراً
من مـصــادر القــانــون الـــدولي،
ويتكـون العـرف الــدولي عنـدمـا
تمـارس وتطبق دولة معينة بعض

واقـتـصـــاديـــة واجـتـمـــاعـيـــة
وقانـونية.. الخ، بشـرط أن يراعي
في عقدهـا ولزومها ونفاذها جميع
الاحكـام الـشكليـة والمـوضـوعيـة
المقـررة في القـانون الـدولي الـعام.
وللمعـاهـدات دور خـطير جـداً في
نشأة وإنمـاء القانون الـدولي العام،
فهي فضـلًا عما تـسده من حـاجة
الــدول في وضع الـتنــظيـم اللازم
للعلاقـات الــدوليــة تتـميــز عن
مـصــادر القـانـون الــدولي العـام
الاخـرى عـادة  بـالـدقـة والـضبط
واحكـام الصيـاغة إلى ألا المعـاهدات
تــســاهـم في كـثـير مـن الاحـيــان
مـساهمـة فعالـة في تعميم قـواعد
القـانـون الـدولي واخـراجهـا من
نـطاق الـدول التي تـرتبـط بها إلى
نـطــاق عــالمي واسـع عن طــريق
المعـاهدات فـتصبـح هذه الاحـكام
نتيجـة لذلك مـن العرف الـدولي.

العـــادات وتقلــدهــا دول اخــرى
وتقبلها مـنها وتتواتـر على الاخذ
بهـا حتـى تـصبح بمـرور الـزمـان
قـاعدة قانـونية تعـترف بها الدول
بـاعـتبـارهـا ملـزمـة وذات صفـة

قانونية.
المعاهدات

هي الاتفـاقـات الـدوليـة الخـاصـة
والعـامـة المبرمـة بين شخـصين أو
اكثر من اشـخاص القانـون الدولي
العـام بـقصــد تنـظيـم العلاقـات
الدولية عن طريق انشاء أو تعديل
القـواعد التي تحكـم هذه العلاقات
فهي لذلك عمل قـانوني يـنشأ من
توافق ارادتين أو اكثر من اشخاص
القانون الدولي العام قابل لاحداث
اثـار قـانــونيـة في العلاقــات التي
يتناول تنظيمها، وهي بهذا المعنى
أداة قانونية تصلح لتنظيم جميع
الـشـؤون الــدوليـة مـن سيــاسيـة

ثقـافـة قـانـونيـة
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